
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



﷽﷽﷽﷽﷽ 
 الردّ الثمین على اضطرابات القول المبین

 والدین في ترتیب مقاصد الشریعة

 وعلى آلھ صحبھ وبعد صلى الله عليه وسلمالحمد � والصلاة والسلام على رسول الله 

القول المبین في ترتیب مقاصد صفحات أسماھا " التابع لحركة أحرارالشام فقد أخرج ما یسمى المنبر الفكري
"، روّج فیھا، كمقصد خاص للورقة، لموضوع التفاوض مع الأتراك والروس، والدینالشریعة ومصلحة النفس 

والھدنة أحادیة الطرف، وتلقي الدعم المشروط من ید العدو الغادر. واتكأ كاتب الورقة على أصول ومبادئ، 
فعاد الدلیل یل، التوى بھا، كعادة المنحرفین فكریا، واستخدمھا في تسویغ ما قرره أصلاً، كأنما دلّ علیھ الدل

 وھو ما نسمیھ "الھوى"!خادما لما في عقلھ لا مخدوما لھ، 

رب بفھمھم للشریعة أولاً وللواقع ثانیا المسلمین، وتضطفما كان لنا أن نترك ھذه الوریقات تزیف أفكار 
 القوللك "یعسر أبدا من حیث أن ذ ت ھذه الجمل، بتوفیق الله سبحانھ، وھو أمر لموللواجب عملھ ثالثاً. فكان

صلاً، إنما استعمال المصطلات الأصولیة وجشدھا، مما امتلأت بھ كتب حدیث مبتدئ في العلم أ المبین"
 یحاء للعاميّ بأن الكاتب على علمٍ بما یقول!لمجرد الإھو  ، دون دلالتھا على المطلوب، كما سنبین،الأصول

 على عدة أمور:المنبر  ذاكوقد اعتمد 

الخصم تشویشاً وأسمى أصحابھ غلاة ابتداءً، قبل أن یصل إلى ما یقرر ذلك فقد أسمى ما یقرره  .1
 لیحملھ الناس على محمل الجدّ.

وضع على لسان الخصم ما لم یقلھ، دون أن یورد نص الخصم، وفي ھذا تخرّص على الخصم  .2
م وتدلیس على القارئ. ومثال ذلك ما قرره على لسان الخصم بأن الأخذ بالرخص في مواضعھا ھد

فظ الدین، ومن ثمّ مدعاة للتكفیر! وھذا، إن لم یكن یقصد بھ أصحاب داعش، لم یقل بھ أحدٌ ممن حل
 ینُسب لعلم، إلا إن كان من فقھاء تویتر! 

 مناقشة ترتیب المقاصد الشرعیة، محاولاً جھده أن یثبت أن حفظ الدین یأتي قبل حفظ النفس.  .3
یجعلھا مستقلة عن المقاصد حینا، ومرتبطة بھا حینا وجھ النظر فیھا، بما مناقشة باب الرخص وت .4

 آخر.

 ثم ننتقل إلى بیان الخلط والتدلیس الذي جاء بھ الكاتب، عالما أو جاھلاً.

أمّا عن الحدیث عن مقاصد الشریعة عامة، فإن الكاتب قد فشل في التفرقة بین "المقاصد"،  .1
ب "مقاصد الشریعة" نا المفصّل عن كناو"المصالح" في باب التطبیق، وھو ما أشرنا الیھ في بحث

 .1بن عاشورللشیخ الطاھر 

وقد ذكر الإمام قول من فرّقوا بین المقاصد والمَصالح، ونبھّ إلى إنھ إذا ثبَتَُ أنّ إدراك المَقاصد قلنا "
قد جُعل لتحقیق المصالح معاشاً ومعاداً، فلیس من المُجدى التفرقة بینھما، إذ إعتبر أنّ المصالح ھي 

كتاب المقاصد، وھو  التي ترجع الیھا الأحكام الشرعیة "وكان ذلك ھو الأصل والأساس من وضع
إلا  .171ص 2كتاب "بن عاشور وكتابھ مقاصد الشریعة ج، الشیخ محمد بن الحبیب بن الخوجةإعتبار المَصالح مناطاً للأحكام الشرعیة" 

                                                           
 abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq-19036"الإمام ابن عاشور ومقاصد الشریعة"   1



رورة ضَ إني قد نحیت مَنحى التفریق بینھما، في مقالي عن التجدید السّنيّ المعاصر، حیث ذكرت "
من شرع، وما ھو من حِسابات المصالح والمفاسد، ومن ثمّ بین ما ھو بین ما ھو من مقاصد ال الفصلِ 

ستلھمھا من الأحكام نالمقاصد العامة والكلیات الشرعیة التي تثبت بجزئیاتٍ متناثرة في الشریعة، 
ساساً في تلك الحوادث التي لیس أالشرعیة الثابتة، وبین حسابات المصالح والمفاسد التي تتخذ مجالھا 

 شرعيّ خَاصٌ، وإن امكن إدراجھا تحتَ قاعِدة كلیةٍ أو مقصدٍ شَرعي عامٍ ثابتٍ، وھي ما فیھا حُكمٌ 
، فأقمت التفریق على أساس عمليّ لا نظرىّ، وذلك لمّا رأیت صالح المرسلة"علیھا العلماء "المَ  أطلقَ 

لى الفِكر من أھمیة ذلك في عَصرِنا، إذ إعتمد كثیرٌ ممن ھم محسوبون على التیار الإسلاميّ وع
الإسلاميّ، على تقصى حسابات المصالح والمفاسد من حیث ھي ھي مقاصد الشرع الحنیف، 

 "فصحّحوا الزائف، وزیفّوا الصحیح..

یتضح بھا فھم مجال كلا من المقاصد وحسابات المصالح والمفاسد، دون والتفرقة في ھذا الموضع 
طبق كلیا في محل جزئي أو جزئیا في محل خلط بینھما، یؤدى إلى استخدام أحدھما محل الآخر، فی

 كليّ.

أمّا عن سبب إیراد الضرورات في كتب المقاصد، فلیت شعري، ماذا یرید الكاتب أن یثبت ھنا؟ أنھ لا  .2
لزوم للضرورات بالذات، ویكُتفى بالحاجیات والتحسینیات؟ ثم، أین الخلاف الذي رأیناه على مرّ 

 بلا دلیل ولا بینّة، ینقضھا ما أتى بھ في الفقرة التالیة.العصور في ترتیبھا وتصنیفھا؟ دعوى 

، لكن إدعاء أنھا لا یؤخذ وصحیح أنّ المقاصد ھي قواعد كلیة توضح منظومة الأحكام الشرعیة ككلّ 
منھا حكم مستقل عار عن الصحة، فإنھا مصدر ترتیب المصالح، أفقیا (الخمسة مقاصد) ورأسیا 

منظومة من خمسة عشر درجة متوالیة للتشریع، حین لا یثبت نصّ  (الثلاثة مراتب)، فینتظم منھا
جزئي في المسألة، وھي ما یسمى، إن نسي الكاتب، المصالح المرسلة، وھي دلیل قائم بذاتھ، لولا 

 تلك المنظومة ما أمكن إعمالھ.

حكي أقوال  العامة للشریعة، فقد حالفت الخیبة الكاتب في إثبات ما قرر، إذ أمّا عن ترتیب المقاصد .3
لى مقصد للشریعة، ثم فطاحل الأصول كالآمدي والغزاليّ والشاطبيّ، وأنھم وضعوا حفظ الدین كأع

، بینھا وبین الضروراتفي أنّ ترتیب  د یوسف الجدیع،مؤلف محدث، أورده عن بكلام یستدل 
یرُجع الیھ! وھذا أمر لیس بصحیح ولا بدقیق. فإن الأمثلة التي أوردھا في  قانونبعضھا لیس فیھ 

 الفقرة التالیة من ترخصات. كما سنرى

على الشاطبيّ أن لھ نصان اختلف فیھما في ترتیب المقاصد، والأسخف من ھذا إدعاؤه، بل افتراؤه، 
تبة الأولى في كلیھما، وھو والناظر یرى أن الشاطبيّ في كلا النصین، قد وضع حفظ الدین في الر

 موطن النزاع، فاستدل بما ھو دلیل ینقض قولھ!

أمّا عن موضوع الترخص، فقد أساء الاستدلال، وخلط غثا بثمین. فإن الرخص، كالعزائم، جاءت  .4
ثابتة بنصوص في الشرع، كإباحة أكل المیتة وشرب الخمر للمضطر، أو النطق بكلمة الكفر ظاھرا 

ى الترخص دون نص واضح. وإنما الأمر ھنا یتعلق تیمم. فلیس لھ أن یدّعلنفس، أو اللحفظ ا
مناط معین، یقع على  حكمبوضعین، الأول عدم وجود نص جزئي یثبت رخصة أو عزیمة، أو 

فیفُتى فیھ بما یناسبھ، ولو ظھر للعیان إنھ ترخص فیھ. والحكم في الحالین ھو "عدم العدول عن 
 شروطھاعند تحقق الھدن والمفاضات ك ھذا، فقال متدسساً "النصّ". فإن الكاتب، قد أدر



، وھنا محل المسألة ومحل النزاع الحقیقيّ، "شروطھا وضوابطھا". ثم إذا بالكاتب "وضوابطھا
یجعلھا من "الرخص"! ھذا نوع من الجعل بمعنى الرخص وبتحقیق مناطات الحكم بشروطھ 

وتدلیس ما أتى بھ الكاتب من استعمال رخص ثابتة وضوابطھ معا. ومن ھذا الموضع یأتي ضلال 
بالنصّ، على أمر لا یمت للترخص بصلة، وھو "القبول بمفاوضات مع العدو، والدخول تحت 

 وصایتھ وقبول ھدنة من جانب واحد" ویسمیھا رخصة!

 ،للصلاة مكملولو نظرنا للأمثلة ذاتھا، لعرفنا معنى التدلیس. فإن التیمم استبدال للوضوء، الذي ھو 
ومكملات التي ھي ضرورة في حفظ الدین. فالتیمم لم یحل محل الصلاة، لكن حل محل الوضوء. 

كذلك فإن رخصة أكل المیتة وشرب الخمر للمضطر،  الضرورات لا تأخذ حكمھا عند العارفین.
ھي من باب تقدیم الضرورة على التحسین، فإن التعفف عن أكل المیتة وشرب الخمر من باب 

ثم مثال نطق كلمة الكفر، فإن الله لم یجیز "الكفر" بات التحسینیة التي یقُصد بھا إتمام الأخلاق. الواج
لحفظ النفس، بل "النطق الظاھر"، فلو كانت ھناك شبھة الكفر الحقیقي ما أبیح نطقھا بلا خلاف، 

ي موضوع عام ومن ثم أبیح النطق بالكلمة لا العمل المكفرّ. ثم، استعمال كلمة "تعطیل الحد" ف
الرمادة، وھو تعبیر بارد لا یفى بالفرض، فإن عمر رضي الله عنھ لم یعطّل حداً، وما لھ أو لغیره 

أن یعطل حداً، إنما مال إلى تقویة شبھة الجوع في مثل تلك الظروف، وھو من المعقول الواضح في 
. لكن من أین نأتي بعقول عام مجاعة، ولمّا كانت الحدود تدرأ بالشبھات "درأ الحد"، ولم یعطّلھ

 لھؤلاء تعي عن الشرع ...!

في ترخص أو ضرورة أو ما ساقھ الكاتب تشغیبا  والمسألة الأصلیة ھنا، وموضع النزاع، لیس .5
معنى ما یقول. لكنھ یتعلق بمناط تلك الھدن، وظروف المفاوضات، وتحقیق  جاھلا وتشویشاً،

التفاوض المشرع مع العدو، ورجحان المصلحة  الشروط التي عقدت فیھا الھدن في السنة، وأصول
 والمفسدة فیھا. 

a.  كیف تكون ھدنة مرخّص فیھا إن كانت من جانب واحد، یراعیھا المجاھدون، ویخرقھا
 الروس والنظام كلّ ساعة في كلّ ناحیة بالبلاد؟ أي شرع في ھذا وأي تخفیف على الشعب؟

b. قوى والأكثر تمكناً، بعد أن قبلتم كیف تكون مفاوضة على طاولة نصبھا العدو، وھو الأ
؟ أین الورقة التي تضغطون بھا على عدوكم؟ إن مجرد وقف القتال، وانتظار الحلّ السلميّ 

القبول بالتفاوض، في ظل ھذا الوضع المفتت داخلیا والتشطي الحاصل بین الفصائل، لھو 
 ة في النظام. صكّ فشل وتسلیم لما یریده العدو من دولة علمانیة وإعادة ضخ الحیا

c.   متى جاءت مفاوضات، تحت تلك الظروف بما فیھ صالح الشعب، أبداً، من قبل؟ ھذا لون
 من عمى البصر والبصیرة، وتغاضي عن السنن، لا استخدام رخص وترتیب ضرورات.

d.  ّأي عقل وأي مصلحة تقول بأن ھذا التفاوض المزري الضعیف، المصحوب بالمال الملو
العدو، وقبول عدم التصنیف خوفا وطمعا، أفضل وأكبر مصلحة من الداعن، الذي ھو 

"للشعب ولیس لقادتكم" من التوحد مع الفصیل الأكبر في الساحة، واستمرار القتال، حتى 
 یدرك العدو أنھ في ورطة حقیقیة، فیسعى لحلّ مرض.

ھواء، أسماھا الغلاة والكاتب قد شرّق وعرّب في تناول أمور لا علاقة لھا بالمسألة، یصارع طواحین 
عین، لیصل لتحلیل ھدنة البغاة، وتفاوض الضعفاء على أنھ رخصة مشروعة مقبولة، وھیھات تنطوالم

 ھیھات، فما جاء إلا بحشو فارغ لیس فیھ أثارة من علم ولا فقھ.
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